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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة 

ـدي الممثلـة الدائمـة لفنلنـدا تحياـــا إلى رئيــس اللجنــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ٧٥١ 
(١٩٩٢)، واسـتنادا إلى قـرار مجلـس الأمـــن ١٤٠٧ (٢٠٠٢) المــؤرخ ٣ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، 
تتشـرف بإبلاغـه بالمعلومـات التاليـة بشـأن تنفيـذ الجـزاءات الـتي فرضتـها الأمـم المتحـــدة علــى 

الصومال حسبما جاءت في قرار مجلس الأمن ٧٣٣ (١٩٩٢). 
ينفذ حظر السلاح الذي فرضـه مجلـس الأمـن بموجـب قـانون تصديـر وعبـور معـدات 
الدفــاع (القــانون رقــم ١٩٩٠/٢٤٢، المعــدل بالقــــانون ١٩٩٥/١٩٧). وتشـــتمل المبـــادئ 
التوجيهية العامة لتصدير وعبور معدات الدفاع التي أقرها مجلـس الدولـة (١٩٩٥/٤٧٤) علـى 
القواعد التي ينبغي اتباعها عند منح ترخيص بتصدير أو عبور معدات دفاع. وينص أحد هـذه 
المبـادئ ٢-١-٢ علـى ضـرورة الامتثـــال للجــزاءات الاقتصاديــة وإجــراءات حظــر الأســلحة 
المفروضة بموجب قرارات ملزمة صادرة عن مجلس الأمن. ويرد حظر الأسلحة المفروضـة علـى 

الصومال، كما ورد في قرار مجلس الأمن ٧٣٣ (١٩٩٢)، في المبدأ التوجيهي ٢-١-٢. 
ووفقا للمادة ٧ من قانون تصديـر وعبـور معـدات الدفـاع، يعـاقب كـل مـن يرتكـب 

جرما يتعلق بتصدير تلك المعدات بدفع غرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربعة أعوام. 
 


